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   :الملخص

خاصة الزوجة أصبح یهدد كیان الأسرة، والتي تعد بمشكلة عمل المرأة و  إنّ 

 یصعبذه من المشكلات العویصة التي ، فأصبحت هبنة الأولى في بناء المجتمعاللّ 

تتحكم فیه الأعراف من بالدین من جهة، و  التمسكیتجاذبه  ،محافظفي مجتمع  حلها

 أحد أبرزوأصبح من الضروري البحث عن تقعید لعمل الزوجة لتفادي  جهة أخرى،

زمام هذه الأمة  اأسباب الطلاق التي انتشر انتشارا رهیبا، وأصبح لابد على من تقلدو 

الضروریات لبعض زوجة الذي أصبح من یجمع بین عمل ال ،حل لىع ان یبحثو أ

  .خروج المرأة من بیتها كیفیةالذي یحدد  الشرعالناس، وبین 

رق فیه إلى أسباب تطسنالذي  ،البحث فیه من خلال هذا المقال ریدنما هذا 

اء بصفة عامة، والزوجة بصفة خاصة، من خلال أقوال علم العاملةخروج المرأة 

، وكذا رأي وعلاقة الرجل بزوجته ،نت حدود خروج المرأة وعملهاالتي بیّ  الشریعة

من خلال قانون الأسرة المعدل  ،لها حقها نَ مِ ، وضَ عمل المرأةن القانون الذي قنّ 

  .والمتمم

  .القانون؛ الشریعة؛ النفقة؛ القوامة؛ الزوجةعمل  :الكلمات المفتاحیة
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  hitala.lotfi@univ-ghardaia.dzلطفي حیتالة، : المؤلف المرسل

Abstract: 

 The problem of women's work, especially the wife, has 
become a threat to the family entity, which is the first building 
block in building society, so this has become one of the difficult 
problems that have no solution in a society attracted by 
adherence to religion on the one hand, and controlled by 
customs on the other hand, and it has become necessary to 
search for a reinstatement of the wife's work to avoid one of the 
reasons for divorce that has spread terribly, and it has become 
necessary for those who took the reins of this nation to search 
for a solution that combines the work of the wife Which has 
become an axiom and necessity for some people, and between 
the religion that determines the departure of a woman from her 
home. 

This is what I want to discuss through this article, in which 
I will address the reasons why women go out to work in general, 
and the wife in particular, through the statements of Sharia 
scholars that showed the limits of women's exit and work and 
the relationship between men and his wife, as well as the 
opinion of the law that legalized women their work, and 
guaranteed them their right through the amended and 
supplemented family law. 

 Keywords: Wife's work, guardianship, alimony, Sharia, law. 
 

  :مقدمة.1

تتلخص إشكالیة موضوع هذا البحث، في كون قرار الزوجة في بیت زوجها  

: كقول االله تعالى في الشریعة الإسلامیة للنصوص الواردة في ذلك،هو الأصل 

 :علیه الصلاة والسلامرسول الوقول ، ]33: الأحزاب[} ...وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ {

  . 1)...وَالمَرْأَةُ رَاعِیَةٌ عَلَى بَیْتِ زَوْجِهَا...(
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لمصالحه، وهذا المكوث في بیت الزوجیة حق للزوج على زوجته؛ تفرغًا منها 

وهو ما یسمى في اصطلاح الفقهاء بالتسلیم الكامل، أو التمكین  ،ورعایة لشؤونه

  .كما عبر عنه الفقهاء ،التام، أو الاحتباس

تضییع  عنهومكوث الزوجة في بیت الزوجیة هو عین التسلیم، لكن قد ینشأ 

لربه ولأسرته، مضیع للحقوق، غیر مراع  زوج ةَ امَ وَ إذا تولى القِ  ؛للنفس وخراب للبیوت

مجبرة على طلب الرزق  الزوجة تصبح، عندها بمعیشة أبنائهغیر مبال  ،بهامفرط 

خروج الزوجة من بیت الزوجیة  هذا واستقر، اتضح لنا أنّ  مَ لِ لأولادها ونفسها، فإذا عُ 

  . للعمل قد یكون واجبا رعایة لمقاصد الشریعة وأصولها

، ؟فقة تضییع لواجباتها الزوجیةومشاركتها النخروج الزوجة للعمل في هل ف

 وقحقخروجها تضییع لبعض في ؟ وهل الرجل علیها ةِ امَ وَ وهل هو مسقط لحقّ قِ 

  الزوج في الاحتباس المشروع له؟

لأنه لابد من استقراء  ؛المنهج الاستقرائي نااعتمدوللإجابة عن هذه الإشكالیة 

ع المادة العلمیة والنظر تمكن من جمنالموضوع من الكتب الفقهیة والقانونیة، حتى 

  .ذلك بالقانون ةمقارنو فیها، وتتبع الجزئیات للوصول إلى حكم لهذه المسائل، 

علاقة و  ،وعلاقته بالقوامة الزوجةعمل  وقد اعتمدنا محورین أساسیین هما؛

  .النفقة بعمل الزوجة

  .ةامَ وَ وعلاقته بالقِ  الزوجةعمل . 2

سبحانه وتعالى جعل القوامة بید من المعلوم من الدین بالضرورة أن االله 

  ]34: النساء[ }النِّسَاءِ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى {: وذلك مصداقا لقوله تعالى ،الرجال

فإذا انعدم السبب ذهب المسبب، بمعنى  ،وهذه القوامة لها أسبابها وشروطها

لا  ذالإذا ذهبت الرجولة من الرجل وذهبت الرعایة وذهبت النفقة، ذهبت القوامة، 

والمكوث في  ،لزوجلحاجة لأن تلتزم المرأة بشروط القوامة، التي هي الطاعة والرعایة 

  .وسیأتي تفصیل ذلك بحول االله. البیت

  .الشریعة في الزوجةعمل  1.2

لقد جاء دیننا الإسلامي شاملا عاما سمحا بشریعة لا نقص فیها ولا ظلم، 
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الإنسان؛ الذي جعله خلیفة له في  یراعي بذلك أسس الحیاة التي ورثها االله لهذا

أرضه، یعمرها ویسكنها ویعیش فیها بما هیأه االله له من وسائل، ومن هذه الوسائل 

  .  ویهاأجعل له زوجة یسكن إلیها ویراعیها وی

كم نحتدبره وأحسن تدبیره، وأنزل علینا شریعة نتبعها و  ،ولما خلق االله الخلق

ر االله تعالى وحكمه وحكمته، فهو العالم المدبر إلیها، وما كان لنا أن ننقص من تدبی

الحكیم، فإذا علم هذا جاز لنا أن نقول أن المرأة التي قدرت على العمل وخرجت من 

خاصة وإن اضطرت لذلك، ومقاصد الشریعة تدل على  ،بیتها لتطلب رزقها لا تلام

 ،مقاصدنفسه وماله وعقله وعرضه ودینه، فكیف نطالب بحفظ هذه اللحفاظ المرء 

والصبر على ما یصیبها من رجل عدیم  ،ونفرض على المرأة المكوث في البیت

الأخلاق والشیم، والشریعة السمحة جاءت بجواز عمل المرأة على العموم بأدلة 

} لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُم{ یصعب حصرها، منها قول االله تعالى 

الفضل هنا یقصد به التجارة، أو بمعنى أعم طلب الرزق، ولا ینافي  ]198: البقرة[

  .هذا تخلیص العبودیة الله إذا كان القصد الأول هو االله سبحانه وتعالى

أن المراد بالفضل هنا هو التجارة، فبعد أن فرض : جاء في تفسیر هذه الآیة

: البقرة[} رَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَمَنْ فَ {: االله الحج وأنزل آیاته بذلك في سورة البقرة بقوله 

، على شيء ، عقب على ذلك بإباحة التجارة في موسم الحج، وإن دل ذلك]197

فإنما یدل على سعة الشریعة وسماحتها، وإلا لكان في ذلك حرج على الأمة، ومن 

جاءت  ورغم هذاالمعلوم أن الإشراك في النیة لا یجوز؛ لأنه إشراك باالله في العمل، 

ر، كصیام لا تضلآیة دالة على أن الإشراك في النیة إن كانت مضافة للأصل هذه ا

إذا ثبت هذا ففي الآیة دلیل على جواز «:  یوم الله مع طلب الصحة، یقول القرطبي

التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا یكون شركا ولا یخرج 

  .   2»یهعل به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض

واالله تعالى لم یفرق بین الرجل والمرأة، فهما سواء في هذا، لأن كلا منهما 

یبتغي فضل االله، ولأن كلا منهما یسعى لطلب الرزق، كیف لا وهما محتاجان له 

جمیعا، ولا یمكن التفریق بینهما في ضروریات الحیاة، خاصة ما تعلق بقیام هذا 
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العادة فرضت على المرأة طلب العیش، إن لم الجسد الذي هو سر الحیاة، كما أن 

رجل راعیا قیما منفقا، ومنذ تمكن منه بطریقة محترمة، عفیفة مشرفة، جعل االله لها ال

في بعض الحضارات  كانتم والمرأة مساعدة للرجل في شؤون حیاته، بل القد

  .والأزمنة والشعوب هي الراعیة لشؤون بیتها ولعائلتها

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمُ أَنِّي لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ { :ي كتابهوقد قال االله تعالى ف

: ، یقول الدكتور وهبة الزحیلي في ذلك]195: آل عمران[} مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَو انثَى

. 3»وهذا یشمل الذكر والأنثى، فالذكور والإناث متساوون في الحقوق والواجبات«

دى تفسیر هذه الآیة لم یستغربوا ذكر االله للأنثى بعد فالزحیلي وغیره من العلماء ل

ذكر الذكر، ولكن االله تعالى حذف الوهم لدى البعض بذكره للمرأة تصریحا لا تلمیحا، 

فَلاَ {: فقد یفهم بأن الرجل هو المطالب بالعمل والشقاء، كما وقع في قوله تعالى

، فحملت الآیة من بعض المفسرین على أن ]117: طه[} یُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى

المراد هنا هو آدم دون حواء، وبمعنى أعم الرجل دون المرأة، وهذا من خصائص 

ذلك كثیرا في  وردالقرءان الكریم أنه یذكر الجنس ولیس المراد به التحدید، وقد 

 ه، كقولالقرءان الكریم، والسنة النبویة، فیذكر االله تعالى الرجل وتدخل فیه المرأة

وإن كان المراد الرجال والنساء معا،  .}یبني آدم{: وقوله} ایها الذین ءامنو أی{ :تعالى

فهو دائما ما یذكر  ،»صلاة الرجل في جماعة« :وقول النبي صلى االله علیه وسلم

الرجل دون المرأة، لیس تمییزا للرجل، وإنما تغلیبا للمذكر فقط، كما جرت عادة 

أن المرأة هي فرع من هذا الرجل خلقة وعیشا واستئناسا، حتى  العرب في لغتها، وكما

أن المراد بالزوج في اللغة هو الذكر والأنثى سواء، یقال زوج ویراد به الرجل، ویقال 

  .       زوج ویراد به المرأة

فاالله تعالى بذلك یصرح على استقلالیة المرأة في العمل، وأنها مثل الرجل 

وإن كان االله سبحانه وتعالى قد أجرى للمرأة أجرها وثواب  تؤجر علیه وتعاقب علیه،

عملها، فكیف تمنع من العمل بعد تقریر االله لها بالثواب، ولا یكون الثواب جزیلا 

وموجودا إلا إذا كان أصله مشروعا، فاالله تعالى لا یثیب على الحرام، فكیف یثني 

ذا تقرر هذا جاز لنا القول إ!! على الفرع والنتیجة، ویكون الأصل محرما وممنوعا؟
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  . بمشروعیة العمل للمرأة

طلقت خالتي، فأرادت أن «: یقول ،رضي االله عنه االله،وعن جابر بن عبد 

بلى «: تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى االله علیه وسلم، فقال

 .4»فجدي نخلك، أو تفعلي معروفا

مل وإن كانت معتدة فما بالك إن منع من العفهذا یدل على أن المرأة لا تُ 

 كانت غیر مرتبطة بعدة، وقصة الفتاتین اللتین جاءتا تسقیان وسقى لهما موسى علیه

وقصة بلقیس المذكورة في سورة النمل وتقریر االله القصص،  السلام المذكورة في سورة

ي سلیمان ، ومداراة النبملئهالها بالملك والعرش العظیم، وسداد رأیها بعدم الأخذ برأي 

علیه السلام، وإرسال الهدیة، كل هذا جعل من حكمها رشادا، ومن عقلها رجحانا، 

  .  خاصة وأنها في الأخیر آمنت وأسلمت الله رب العالمین

ها لمرأة على الإطلاق، وإن كان لعملإذا علم هذا، فإنه یدل على جواز عمل ا

علیها ولضعفها وقلة تزید على عمل الرجل لما للمرأة من خاصیة الحفاظ  ؛شروط

  .حیلتها

  :في القانون الزوجةعمل  2.2

التكافل والتساوي في الفرص، كما جاء  ألمبدجاء القانون الجزائري مرسخا 

كل لالحق في العمل، وهو حق : یراعي المرأة ویحفظ لها حقوقها، ومن هذه الحقوق

ین التي تراعي إنسان یرغب في عیش كریم، والقانون الجزائري جاء كغیره من القوان

ك طلب رزقه، الذي یضمن لالمصلحة العامة للإنسان، وتنظم أمور عیشه، بما في ذ

   .5وما بعدها العمل حق وواجب )66(المادة : له عمارة الأرض، جاء في الدستور

وهو أمر ضروري للعیش، تراعى فیه الغریزة البشریة، فهو لا یتنافى مع 

لأن العمل شرف وعزة وكرامة للمواطن، وهو الشریعة الإسلامیة من حیث المبدأ، 

بذلك یساعد في النهوض بالأمة بكل أفرادها رجالا ونساء، وبخاصة ونحن بأمس 

الحاجة إلى كل فرد یستطیع أن یمد ما عنده للدفاع عن وطنه، بما یمكن له أن 

اسْتَطَعْتُمْ مِنْ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا { :یساهم به في بناء هذا الوطن، مصداقا لقول االله تعالى

فلزم من هذا الأمر الإلهي الاستعداد بكل ما نستطیع الحصول ، ]60: الأنفال[} قُوَّةٍ 
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   .علیه وبخاصة المال

 84- 11رقم  :همن 19حیث جاء في المادة ؛ قانون الأسرة وهذا ما أكد علیه

 للزوجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط«: ما یلي

التي یریانها ضروریة، ولا سیما شرط تعدد الزوجات وعمل المرأة ما لم تتنافى هذه 

  .6»الشروط مع أحكام هذا القانون

توضح هذه المادة أن للمرأة أن تشترط على الزوج أن تمارس العمل بعد 

ویكون من حقها أن تعترض إذا أخل الزوج بهذا الشرط، ولها أن تكتب هذا  ،الزواج

أو في وثیقة أخرى، وبهذا یكون المشرع الجزائري قد مكّن  ،قد الزواجالشرط في ع

للمرأة الحفاظ على حقها في العمل، بل لها أن تكتب شرطها في وثیقة رسمیة تحفظ 

یوافق أحكام الشریعة التي تأمر بالحفاظ على  بهذالها حقها في حالة التنازع، وهو 

وقد ] 1: المائدة[} الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یَا أَیُّهَا { :قال تعالى، روط والعهودالش

: جاء عن عائشة رضي االله عنها، عن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

  .7»المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق«

مع  ىما لم یتناف ،فیتضح لنا أن الشرع قضى بالمحافظة على العهد والشرط

یمه، والقانون الجزائري عندما قرر بالحفاظ على شرط حكم االله تعالى فیما قضى بتحر 

الشروط الجعلیة في الشریعة، ومن المعلوم أن  أالعمل، یكون بذلك قد أسس لمبد

الشروط الجعلیة ماضیة إن لم تخل بما یتنافى مع الشرع، وهذا من البدیهیات 

  .المسلمة

شرط العمل لا وبهذا یتضح أن المشرع لم یخرج عن دائرة الشرع ولا العرف، ف

یحل حراما، ومتى كان العمل حراما وهو عین العبادة، ولا ما ألفه الناس من حفظ 

الكرامة والحیاة، كما أن المشرع أكد على هذا الحق عند ذكره للحضانة في مادته 

لا یمكن لعمل المرأة أن یشكل سببا من ”: من قانون الأسرة بعد التعدیل أنه )67(

في ممارسة الحضانة غیر أنه یجب مراعاة مصلحة  أسباب سقوط الحق عنها

حیث لم یكن قبل التعدیل عمل المرأة  .”المحضون في الحكم المتعلق بالفقرة أعلاه

  ).62(واردا في المادة 
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إذن فالقانون راعى للمرأة حضانة ابنها وإن كانت مشغولة بالعمل، وبهذا 

بالاشتراط في العقد على  ،یكون المشرع الجزائري قد حفظ للمرأة حقها في العمل

أو بالعمل بعد الزواج، فالشرط لها عند  ،الاحتفاظ بعملها إن كانت عاملة قبل الزواج

  . العقد یحفظ لها حقها عند التنازع بینها وبین زوجها

  :الزوجةالقوامة وأثرها في عمل  3.2

استقام قام بالأمر یقوم به قیاما فهو قوام وقائم و ) ق و م: (القوامة في اللغة

  .8الأمر وهذا قوامه بالفتح والكسر

لقیم على الزوجة وهي ولایة یفوض بموجبها الزوج تدبیر ا: وفي الاصطلاح

 حصروانجدهم عندما ننظر في أقوال العلماء . 9شؤون زوجته والقیام بما یصلحها

   :معان في ثلاثةالقوامة 

القیم  :الثالثو صر، القیم على القا :الثانيو  الواقف،بمعنى القیم على  :الأول

على الزوجة، والمعنى الأخیر هو المراد هنا، فكل المعاني تعني شیئا واحدا؛ وهو 

القیام بالأمر على الوجه المطلوب شرعا، بمعنى أن القائم لابد له من موافقة المراد 

الذي من أجله جعلت القوامة بیده، فالقیم على الزوجة هو من یقوم برعایتها، والتدبیر 

  .  ونها، والحفاظ علیها، والمعاشرة الحسنة لهالشؤ 

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى {تحدث العلماء عن القوامة في تفسیرهم لقوله تعالى 

وكلامهم عن أسباب هذه الخاصیة التي امتاز بها  ]34: النساء[} )34(النِّسَاءِ 

من حیث الخلقة الرجال دون النساء، ویرجعون ذلك إلى تفضیل الرجال على النساء، 

والزیادة التي أرادها االله للجنس البشري الذكوري، فسبحانه تعالى أراد أن  ،والفطرة

یجعل من البشر زوجین، یكمل بعضهما البعض، فجعل للرجل قوة وصبرا على 

تحمل أعباء الحیاة الصعبة التي یحسنها، وجعل للمرأة نصیبا من هذا التعب والجهد 

ن بحال من الأحوال أن نمیز الرجل عن المرأة بأنها أضعف وتحمل الأعباء، فلا یمك

   .منه، ولا هو بأنه أقوى منها

قدرته، قد یظن ظان أن  بإذن فالحیاة مشتركة بینهما، كل في مجاله وحس

ما رأیت «الرجل أقوى من المرأة للآیة السابقة ولحدیث الرسول صلى االله علیه وسلم 
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معشر  جل الحازم، من إحداكن، یامن ناقصات عقل ودین، أذهب للب الر 

، وفي الحقیقة قد تكون المرأة أقوى من الرجل في بعض الأمور، نذكر من 10»النساء

بینها رعایة الأبناء، من حمل ووضع وإرضاع وسهر على مرضه ورعایته حتى یكبر 

لسنین طویلة، كل ذلك لا یقدر علیه أقوى الرجال، فتجد الرجل القوي إذا بكى طفله 

لا یصبر علیه بل یطلب من زوجته الخروج به من مخدعه، أو یخرج بنفسه لیلا 

  .!ه الحالة الرجل قوي أو المرأة ؟هاتلینام بعیدا عن صراخ ابنه، فهل یعد في 

أما عن شرح حدیث النبي صلى االله علیه وسلم من نقصان عقلها ودینها  

: لأسباب منها فالنقصان في العقل بمعنى معادلة شهادتها بنصف شهادة الرجل

ولسببها تقوم اللیل كله من  ،الزیادة المفرطة للنساء من العاطفة التي بها تعرف المرأة

أجل ولدها، فلا یعد هذا ضعفا بالنسبة للمرأة وإنما خلقة أكرمها االله بها، كما أن 

النقصان في الدین وهو عدم قیامها بالصلاة شطر وقتها هو مكتوب كتبه االله على 

وإنما فطرة فطرها االله علیها لتعمر هذا الكون بخلقه، فهو إذن  ،تكسبا منها المرأة لا

  .تحمیل لها وزیادة علیها لا نقصانا كما وهمه البعض

نذكر من أقوال المفسرین ما یبین أن التفضیل بالقوامة له وعلیه، یقول 

فیه وحفظه  فعال للمبالغة، من القیام على الشيء والاستبداد بالنظر) قوام(«: القرطبي

أي أن یقوم على شؤون بیته وزوجته  ؛، إذن القوامة هي من القیام11»بالاجتهاد

وأن  ،وأن یراعي مصالحها ،وعیاله، وأن یجعلها سیدة مبجلة یقوم على شؤونها

والضرب في حالة صراع  ،یعاشرها بالمعروف، لا أن یستبد بالحكم والأمر والنهي

واختلاف، حتى یجعلها تتوسل له وكأنها أمة عنده یهینها ویضربها، ما هذا لنا بدین 

ولا خلق ولا من شیم الأكارم، بل لم یكن خلقا للنبي صلى االله علیه وسلم الذي أمر 

حتى أن  ،لا أن تكون القوامة فطرة للرجل بدون سبب یذكربالإحسان للنساء، 

وقد راعى بعضهم في التفضیل اللحیة ولیس بشيء، فإن اللحیة قد «:  القرطبي یقول

  .12»تكون ولیس معها شي مما ذكرنا

إذن القوامة لا تعني الرجولة، التي هي الذكورة، ولا تعني الصراخ ولا 

الاستبداد بالرأي، ولا تعني الحكم الجائر، ولا تعني النفقة وحدها، ولا الضرب ولا 
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ما هي صفة قائمة بالرجل متى استخدمها بحقها جعلت منه رجلا الإهانة للمرأة، وإن

شهما یراعي امرأته وینفق علیها ویحمیها ویموت دونها، ببساطة لأنها عرضه وشرفه 

وأسرته وعائلته وأم أولاده، ومسكنه وحیاته، ولا خیر فیه إن أهانها وضربها وشردها 

  .لى امرأته وجعلها سلطانة بیتهوطلقها، بل إنما الرجل من راعى حدود االله وحافظ ع

  .علاقة النفقة بعمل الزوجة 1.3

إذا أردنا أن نتكلم على نفقة الزوجة العاملة، فیجب الكلام على عمل الزوجة 

وخروجها بمعنى هل تعد الزوجة عند خروجها للعمل ناشزا، لأنه من المقر شرعا أن 

معنى آخر خروجها رغما النفقة تسقط في حال خروج الزوجة بدون إذن زوجها، أو ب

نشزت وخرجت بدون إذن زوجها، فهل تسقط النفقة  إن المرأة :عن زوجها، وهنا نقول

  علیها؟

لا علاقة للنفقة على الزوجة وعمل الزوجة، فما متباینان، لأن عمل الزوجة 

له بحثه وتقریره، والنفقة لها بابها وتقریرها، إذا علم هذا فخروج الزوجة للعمل یسبقه 

لام على مشروعیة عمل المرأة، ثم بعد ذلك مشروعیة عمل الزوجة، لأن المرأة الك

قبل الزواج لها حكم، وبعد الزواج لها حكم، بمعنى أن المرأة قبل الزواج لها حق الله 

تعالى فقط، وبعد الزواج اجتمع علیها حقان، حق الله تعالى وحق لزوجها، ومن 

ظم حقا من الوالدین على الزوجة، فإذا المعلوم من الدین بالضرورة أن الزوج أع

ضیعت المرأة حق االله تعالى بعملها قبل الزواج، فستكون ممن ارتكب إثما متعلق 

باالله تعالى إن شاء غفر وإن شاء عذب، وإن ضیعت حق زوجها بعد الزواج منه، 

فتكون بذلك قد ضیعت حقان، حق الله تعالى وحق لزوجها، ومن المعلوم أن الذنوب 

  .بین المسلم وأخیه من الذنوب التي لا یتركها االله تعالىالتي 

إذا تقرر هذا فیجب الحذر عند الكلام على عمل المرأة، لأنه سیخلص إلى 

  .      القول بالمعصیة والجزاء علیها

كما أن الشریعة والقانون قد تحدثا على الشروط الجعلیة في النكاح، بحیث 

ند عقد النكاح بما لا یتنافى مع الشرع ومع ع والاشتراطیمكن للزوجین التفاهم 

  .القانون
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لقد جعل الشرع للزوجین حقا في جعل شروط تحفظ لكلیهما حیاة مبدؤها 

التفاهم وسد الخلاف، حتى تتمكن من السیرورة لحیاة أبدیة، ومن بین ما یجب على 

روجها الزوجین اشتراطه خروجها للعمل من عدمه، فإن كانا قد تفاهما على العمل فخ

مشروع، وإن لم یكونا قد تفاهما فهنا یأتي الخلاف وبعده النشوز؛ إن تصادما واختلفا 

ولكن قبل الكلام عن هذا الاتفاق، ما سبب وجوب  .ولم یخرجا برأي یرضي الطرفین

النفقة إن كان حبسها بالبیت هو مبرر النفقة فخروجها یعد نشوزا، وإن كان التمكین 

منهم من یرى : یعد نشوزا، وفي هذا انقسم العلماء إلى قسمین والاستمتاع فخروجها لا

  . أن العلة في النفقة هو الحبس، ومنهم من یرى العلة في التمكین والاستمتاع

على الرجل أن ینفق على زوجته إذا دعي إلى البناء وأسلمت نفسها إلیه 

النكاح حتى  لأن النفقة لا تجب على الزوج بعقد ؛كانت ممن یمكن الاستمتاع بهاو 

فهذا ابن عبد البر . 13لأنه المقصود بالعقد ؛الوطء لمن ابتغاه التمكن منینضم إلیه 

یقرر للنفقة وعلتها بأنها متعلقة بالتسلیم والوطء، والتي لا تقدر على الوطء لا نفقة 

  .لا نفقة علیه الذي لا یطأ لها وكذلك الطفل الصغیر

السیاق الاجتماعي والثقافي، وتتغیر وعلاقة النفقة بعمل الزوجة تعتمد على 

  . من مجتمع إلى آخر

   :أثر العمل في إسقاط النفقة 2.3

وخروجها من  ،إن المرأة مكانها بیتها :إذا أردنا أن نؤصل للمسألة فنقول

البیت یكون لسبب ما، والأسباب كثیرة، منها التداوي، وزیارة الأقارب، والتعلم 

قد تتساءل المرأة لماذا بیتها أفضل؟، ... مرة، والنزهةوالصلاة في المسجد، والحج والع

فیقال لها إن المرأة عزیزة على الرجل فهو إما الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن أو 

العم أو الخال أو الجد، ولا یمكن لهؤلاء أن یدعوا زهراتهم وأنیساتهم وغالیاتهم كما 

العیش وشقائه الذي جعله االله من  قال الرسول صلى االله علیه وسلم أن یذبلوا في نكد

فَقُلْنَا یَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ یُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ {: نصیب الرجل حین یقول

وكلاهما لحقه  -، وأمّا إنّه أضاف الشقاء إلى آدم وحده]117: طه[} الْجَنَّةِ فَتَشْقَى

  .14ي، أو لأن التعب على الرجال دون النساءفذلك لمضارعة رؤوس الآ -شقاء الدنیا
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وقد أورد الرازي في تفسیره سؤال عن هذا التمییز للرجل دون المرأة في إیراد 

أن في ضمن شقاء الرجل وهو قیم أهله وأمیرهم شقاءهم كما أن : االله له بالشقاء فقال

على أهله یقول الرازي أن الرجل هو الأمیر وهو القیم . 15في ضمن سعادته سعادتهم

وشقاءه شقاء لأهله، صدق واالله، وسعادته سعادتهم، فهو الخادم القیم الراعي العامل 

وطلب القوت یكون من الرجل  إن التعب :الكاد الناصب، وفي الوجه الثاني یقول

  .دون المرأة

جاء هذا التحلیل لتشریف المرأة لا للتنقیص من قدرها فهي الأم والزوجة 

مؤنسة والغالیة، لا یجب أن ننجر وراء من قالوا بأن هذا حبس والبنت والحفیدة وال

ومن حقها الخروج للعمل، نقول نعم من حقها الخروج  ،للمرأة عن ممارسة حقها

للعمل، ولكن إن كان للعمل حاجة، لأن الإسلام یرید منها أن تبني أمة، لا أن تعمل 

أمیرة ملكة مبجلة یخدمها  عند أحد یهینها ویعنفها ویحتجزها، بل یرید لها أن تكون

الرجل ویأتي لها بما تطلبه، هؤلاء الذین یؤججون المرأة على الإسلام، ألم یعملوا أن 

خدم، وقالوا خدم لا أن تَ الشرع جعل للمرأة خادما یخدمها، بل جعلها في بیتها أمیرة تُ 

ا، أو خدم في بیتها، فعلى الزوج أن یجلب لها خادمإن كان من عادة قومها أن لا تَ 

  .كانت شریفة، أو غنیة

وقال بعضهم لا یعني ذكره دون زوجه أن النصب والشقاء خاص به، وقد 

: ذكر ذلك غیر واحد منهم القشیري في قوله السابق، ومنهم القرطبي حیث یقول

وكذلك الطاهر بن عاشور . 16فتشقى یعني أنت وزوجك لأنهما في استواء العلة واحد

لزوجین شقاء الآخر لتلازمهما في الكون، مع الإیماء إلى لأن في شقاء أحد ا«: یقول

  .17»أن شقاء الذكر أصل شقاء المرأة

إذا تقرر هذا فخروج المرأة للعمل لا بد أن یتعلق بالسبب وبعلة النفقة، فإن 

تعلقت النفقة بالعقد صار خروجها نشوزا، وهنا یجب التكلم عن النشوز وهل یعد 

النفقة بالتمكین كان الخروج غیر مسقط للنفقة،  مسقطا للنفقة؟ وإن كان تعلق

  .وخروجها للعمل یصیر بذلك غیر مسقط للنفقة
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فإذا سلم لهذا فإن خروجها للعمل لابد أن یكون وفق منهج مسبق، أي أن 

یكون له سبب، لأن االله جعل نفقتها على زوجها، وجعل القوامة له أیضا، للآیات 

ه قد تعمل المرأة مع قوامة الرجل ولا یتنافى التي سبق ذكرها والأحادیث، غیر أن

  .الأمران، بل قد یستدعي ذلك الواقع والضرورة

فعلة سقوط النفقة أنها فوتت التسلیم بالخروج لا بالتمكین وخروجها، یقول 

لأن النشوز لم یوجب بطلان حق الحبس الثابت بالنكاح وإنما فوت : صاحب البدائع

  .18التسلیم المستحق بالعقد

هم من یرى أن النفقة لا تسقط وإن كانت ناشزا وهو ما یراه ابن القاسم ومن

وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة : یروي ذلك ابن عبد البر حیث یقول

في : یقولوكذلك ابن عرفة یرى أقوالا في سقوط النفقة بالنشوز . 19الناشز فأوجبها

  .20سقوط نفقتها بنشوزها ستة أقوال

  .فلا سقوط للنفقة في حالة خروجها للعملإذا علم هذا 

  :أثر القوامة على النفقة 3.3

سبق الحدیث عن القوامة وأنها تعبر عن قوة في الرجل یمتاز بها عن المرأة 

لفطرة خلقها االله فیه، وقد تسقط هذه القوامة لسبب من الأسباب، ومن هذه الأسباب 

وَبِمَا {: فهم العلماء من قوله تعالىعدم الإنفاق، یقول القرطبي مكملا تفسیر الآیة، 

  .، أنه متى عجز عن نفقتها لم یكن قواما علیها]34: النساء[} أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 

أي أن القوامة تكون بالنفقة، فمتى عجز عن النفقة : وهذا هو الأمر المشروع 

القوامة فهي تكلیف لا تشریف، بمعنى أن االله أعطى الرجل حق  سقطت القوامة،

لیكلفه بما میزه به من القوة والتدبیر والحفاظ على هذه المرأة التي جعل لها من 

وهي حمل ما لا تطیق من طلب  ؛الوظائف ما یغنیها عن تولي هذه المسؤولیة

العیش والجد والكد، إلا ینبغي لنا أن نفتح قوسا هنا؛ وهو أن المرأة كانت في زمن 

لأوقات، وقد تخرج للعمل خارج البیت من غیر بعد قدیم تعمل في بیتها في غالب ا

عنه، وهو ما یؤكده التاریخ وأقوال العلماء من أصحاب السیر في سیر الصحابة 

الكرام وسیرة المصطفى علیه الصلاة والسلام؛ حیث كان یعمل في مال خدیجة 
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لیه رضي االله عنها التاجرة صاحبة المال والاستثمار، ولم یمنع الرسول صلى االله ع

وسلم الصحابیات من العمل والأمثلة كثیرة، ولكن ما أود قوله هنا أن المرأة لم تكن 

تحتاج للخروج للعمل خارج منزلها بما أنه كان العمل داخل المنازل من غزل وخیاطة 

  .إلى غیر ذلك من الأعمال...نسج وحلب ورعایة للمال

أة، إلا إذا جلست في لابد أن نعرف أن القوامة لا یختص بها الرجل دون المر 

البیت بدون عمل، وهذا قل في زماننا، حیث أصبح للمرأة دور كبیر في المجتمع، إذ 

أصبحت هي الوزیرة والطبیبة والأستاذة والممرضة والمرشدة والكاتبة والإداریة، وقد 

 الاستغناءفي میدان العمل، حتى صار من غیر الممكن  وكفاءتهاأثبتت وجدانها 

ا من رأو ین العمل، بل صار البعض یبحث عن عاملة دون عامل، لما عنها في میاد

حرصها واجتهادها وإنهائها لعملها، كیف لها وهي القادرة على تحمل أعباء البیت 

  . الذي یحمل بین طیاته شركة ذات أسهم، یصعب تسییره إلا من المرأة

، ولكن قد من الواجبات التي تحتم على الرجل مراعاته الزوجةإن النفقة على 

تتخلف النفقة لعدة أسباب، فهل تتخلف معها القوامة ؟، إذا كانت القوامة من أجل 

النفقة، فالمرأة أصبحت منتجة منفقة على نفسها وزوجها وأبنائها، وإن كان من أجل 

الحبس فالمرأة أصبحت غیر محبوسة عن الخروج، إذن القوامة أصبحت مترددة بین 

، بمعنى أنّ القوامة قد تسقط لسبب وترجع لسبب آخر، إذا النفقة والحبس والاستمتاع

تقرر هذا فالدلیل إذا تطرق إلیه الاحتمال سقط به الاستدلال كما یقول علماء 

   .الأصول

ا آتَاهُ اللَّهُ { : الطلاق[} لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّ

في هذه الآیة ذكر علة النفقة، فلا : صاحب أحكام القرءان الكیا الهراسيیقول ] 7

  .21جرم فهم العلماء منهما أنه متى عجز عن نفقتها لم یكن قواما علیها

فالعلة في القوامة هي النفقة، بمعنى أنه متى أنفق علیها كان قواما لها وقیما 

- الإنفاقوهي - المهمة  علیها، منفقا علیها مراعیا لشؤونها، ومتى عجز عن هذه

لها أن  الزوجةقوامته علیها، وصار حكمها بیدها كما یقول العلماء، وهي أن  سقطت

  .تطلب الطلاق إذا كان الزوج معسرا بالنفقة
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  .على من بعثه االله خاتماوالسلام والصلاة  ،الحمد الله أولا وآخرا : الخاتمة. 4

ا نقف على جملة من النتائج بعد هذه الإطلالة السریعة على موضع بحثنا فإنن

  :هي

فلا یمكن إسقاطها إلا بدلیل قوي یمكن  ،جماعوالسنة والإ انءبالقر النفقة واجبة  -

  . له أن یرجح الدلیل الظاهر في إیجابها

لا یعد مخالفة شرعیة، كما أن القانون الجزائري أقر بذلك وجعل  لزوجةعمل ا -

  .  من مواده ما یحافظ على عملها

  .بالاحتباساء في علة النفقة هل هو بالعقد أو بالتمكین أو اختلاف الفقه -

 طسقیلا  هوهو نشوز، ومنهم من رأى أن الزوجة،أن سقوط النفقة یتعلق بخروج  -

  .لأن النشوز لا یسقطها ،النفقة

في العقد لعمل المرأة من أجل استقرار العائلة،  الاشتراطیستحب للزوجین  -

  .د شریعة المتعاقدین إلا شرطا أحل حراماوالتفاهم على هذا العمل، لأن العق

 .والمشروع لا یسقط حقا ،لأنه مشروع ،لا یعد نشوزا الزوجةعمل  -

فلا تكون إلا لمن  ،والتفضیل جاء بالتنكیر في القرءان ،القوامة جاءت بالتفضیل -

  .استحقها

في بیتها ما بین مستحب وواجب على ما اختلف فیه الفقهاء  الزوجةقرار  -

  .دلة فیه، إلا أنه لا یخرج منهمالاختلاف الأ

  :ومن جملة التوصیات التي أوصي بها هي :التوصیات

یجب على الزوجین مراعاة الأسرة لأن من أجلها بنیت ومن أجلها خرجت  -

  .الزوجة للعمل

على المشرع الجزائري تعدیل القانون بما یخدم الأسرة وخاصة ما یخص عمل  -

  .المرأة وحضانة الطفل

  .م والأخلاق وخاصة فیما یخص نوع العمل الذي تمارسه المرأةالتمسك بالقی -

توعیة المجتمع فیما یخص ضوابط عمل المرأة لیكون بذلك مساهما في بناء  -

  .المجتمع بما یخدمه لا بما یهدمه

  :الھوامش
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